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  : الملخص

ه يعمــل علــى إنــ. إن للتوثيــق الالكترونــي أهميــة كبيــرة فــي المجــال الالكترونــي وتكنولوجيــا المعلومــات
تقــوم بـدور الوسـيط المــؤتمن فجهـات التوثيـق الالكترونـي . خلـق بيئـة الكترونيـة آمنــة للتعامـل عبـر الأنترنــت

ضــمن فتؤكــد هويــة الأطــراف وتحــدد أهليــتهم للتعامــل، كمــا ت ،التعــاملات الالكترونيــة يبــين المتعــاملين فــ
وأمـام الـدور المهـم لهـذه . معتمـدة كترونيـةوتصـدر شـهادات ال المتداولـة عبـر الشـبكة سلامة محتوى البيانات

الجهــات قامــت التشــريعات المختلفــة بتحديــد التزاماتهــا والمســؤولية التــي تقــع علــى عاتقهــا فــي حــال إخلالهــا 
  .بهذه الالتزامات

  
 
  

Résumé : 

L'authentification électronique a une grande importance dans le domaine 
électronique et la technologie de l‘information. Son objectif se base sur la 
création d'un environnement électronique sécurisé pour la transaction par le 
biais  
internet. Suite a ce rôle important; de différentes  législations ont déterminés les 
dispositions juridiques des  parties de L'authentification électronique. Donc 
dans cette recherche Je vais étudier le système juridique des parties de 
L'authentification électronique en deux articles: les obligations des parties de 
L'authentification électronique dans le premier point , et  la responsabilité civile 
de ces parties en second.  
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  :مقدمة

الإلكترونـي فـي بـث الثقـة والأمـان فـي التعـاملات ) التصـديق(إن الدور الذي تقوم به جهـات التوثيـق 
سـواء فـي مواجهـة صـاحب الشـهادة  ،سه يواجه خطـورة شـديدةفالإلكترونية يكتسي أهمية كبيرة وفي الوقت ن

؛ حيــث أن الشــخص الــذي يــدخل فــي صــفقة ل علــى الشــهادة الصــادرة منهــامواجهــة الغيــر الــذي عــوّ  أو فــي
علــى الشــهادة تجاريــة دون أن يكــون لديــه أيــة معلومــة ســابقة بــالطرف الآخــر لا يكــون أمامــه ســوى التعويــل 

فالسـؤال  .الإلكترونـي عنـهوتأكيـد صـدور التوقيـع الصادرة عن جهة التوثيق لإثبـات هويـة صـاحب الشـهادة 
كيـف يمكــن لهـذا الشـخص أن يحصــل علـى التعـويض عــن الضـرر الـذي أصــابه : المطـروح فـي هــذا المقـام

إذا تبين له عدم صحة البيانات الـواردة بالشـهادة ممـا ألحـق بـه  وما هي مسؤولية جهة التوثيق في مواجهته
   ؟ن جهة التوثيقخسائر فادحة نتيجة لدخوله في عقد أو صفقة معتمدا على الشهادة الصادرة ع

نظـرا لعـدم  التوثيـق الإلكترونـيجهـات  بعض الدول لتحديـد مسـؤولية أمام كل ذلك، تدخلت تشريعات
سأتناول في هذا  للبحث في ذلكو . كفاية القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتنظيم مسؤولية هذه الجهات

أتنــاول فــي المبحــث قســيمه إلــى مبحثــين؛ البحــث النظــام القــانوني لجهــات التوثيــق الإلكترونــي عــن طريــق ت
لتزامــــات جهــــات التوثيــــق الإلكترونــــي، وفــــي المبحــــث الثــــاني المســــؤولية المدنيــــة لجهــــات التوثيــــق الأول ا

   .الإلكتروني
  .لتزامات جهات التوثيق الإلكترونيا: المبحث الأول

، فيمـــا لإلكترونـــيلقـــد اتفقـــت أغلـــب التشـــريعات علـــى الالتزامـــات الملقـــاة عـــل عـــاتق جهـــات التوثيـــق ا
انفـردت تشـريعات بعـض الـدول بتحديـد التزامـات خاصــة، وعليـه سـأتناول فـي هـذا المبحـث التزامـات جهــات 

  .التوثيق الإلكتروني في أربعة مطالب على النحو الآتي
  .التزام جهات التوثيق الإلكتروني بالتحقق من صحة البيانات المقدمة: المطلب الأول
  .جهات التوثيق الإلكتروني بإصدار شهادة توثيق إلكترونيةالتزام : المطلب الثاني
ـــث ـــب الثال ـــزام جهـــات التوثيـــق الإلكترونـــي :المطل لكترونيـــة أو بتعليـــق العمـــل بشـــهادة التوثيـــق الإ الت

  .إلغاءها إذا ما توافر سبب يوجب ذلك
  .ةالتزام جهات التوثيق الإلكتروني بالسريّ  :المطلب الرابع 

  .)1(جهات التوثيق الإلكتروني بالتحقق من صحة البيانات المقدمةالتزام : المطلب الأول

تلتــزم جهــات التوثيــق الإلكترونــي بــالتحقق مــن صــحة البيانــات المقدمــة مــن الأشــخاص المصــدر لهــم 
شهادات توثيق وصفاتهم المميـزة والتـي تمـت المصـادقة عليهـا وتضـمينها فـي الشـهادة، ويعتبـر هـذا الالتـزام 

قة وصعوبة بالنسبة لعمل جهات التوثيق الإلكتروني، وهو يحتاج إلى كادر وظيفي وفني أكثر الالتزامات د
ملائـــم ومتخصـــص مـــن ذوي الخبـــرة للتحقـــق مـــن البيانـــات المقدمـــة وأهليـــة الشـــخص الصـــادرة لـــه الشـــهادة 

  .بالتعاقد
ز إن البيانــات المقدمــة تســتخلص عــادة مــن الأوراق المقدمــة مــن المشــترك كالهويــة الشخصــية وجــوا

  .ية المعترف بها، وغير ذلك من الأوراق الثبوت)2(السفر
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ثباتيــة ال المســتندات الإويــتم الحصــول علــى هــذه البيانــات عبــر الاتصــال المباشــر، أو بطريــق إرســ
    .)3(بالبريد أو الأنترنت أو بالهاتف
يـــق إلاّ عـــن القيـــد الصـــحيح فـــي الشـــهادة للمعلومـــات المقدمـــة عـــن طر  مســـؤولاإن المكلـــف لا يكـــون 

  .)4(الاشتراك من خلال الأوراق المسلمة وبطاقة التسجيل
ويلتــزم المكلــف بخدمــة التوثيــق فقــط بفحــص هــذه المعلومــات ويقــدر توافقهــا الظــاهري مــع المســتندات 

  .المرسلة أو المقدمة من خلال التسجيل الخاص بالعميل
يبــذل عنايــة الرجــل المعتــاد وفقــا والالتــزام هنــا التــزام ببــذل عنايــة، وهــي العنايــة المعقولــة، بمعنــى أنــه 

للقواعد العامة للالتزام، وهو ما عبّر عنه كل من قانون الأونسترال النموذجي وكذلك المشـرع الإمـاراتي فـي 
 أمـا القـوانين الأخـرى فلـم تحـدد مقـدار هـذه العنايـة" يمـارس عنايـة معقولـة:" قانون المعـاملات لإمـارة دبـي بــ
وفــي رأيــي أنــه إذا أثبتــت جهــة التوثيــق بــذل العنايــة الكافيــة، واتخــاذ كافــة  .الواجــب بــذلها مــن جهــة التوثيــق

الاحتياطات والوسائل اللازمة سواء من الناحية القانونية أم من الناحية الفنيـة وفقـا للـنظم والمـوارد المتاحـة، 
واردة فــي فإنهــا تنفــي عــن نفســها المســؤولية عــن الأضــرار التــي تلحــق الغيــر الــذي اعتمــد علــى البيانــات الــ

الشهادة، وأخذها بعين الاعتبار عند تعامله مع صاحب الشهادة فيما لو كانت هذه البيانـات غيـر صـحيحة 
  .أو يشوبها التزييف أو التزوير لأسباب لا يد لجهة التوثيق فيها

  :ويتفرع عن هذا الالتزام التزامات أخرى عديدة أشارت إليها بعض التشريعات تتمثل فيما يلي
من الشخص نفسـه أو الغيـر بعـد الموافقـة الكتابيـة  )5(حصول على المعلومات ذات الطابع الشخصيال :أولا

أو الإلكترونية للشخص المعني، ونظرا لأهميـة و خطـورة هـذه البيانـات وأمـام صـراحة النصـوص التشـريعية 
  )6(.فإن الموافقة الضمنية غير جائزة

  .الشهادة وحفظهاة لإصدار الحصول على المعلومات الضرورية واللازم :ثانيا
عدم استعمال المعلومات خارج إطار أنشطة المصادقة ما لم يحصل كتابيا أو إلكترونيـا علـى موافقـة  :ثالثا

  .)7(الشخص المعني
، ذلـــك أنـــه لا يجـــوز إضـــافة أو حـــذف البيانـــات المقدمـــة لـــه مـــن قبـــل )8(يلتـــزم بالبيانـــات المقدمـــة لـــه :رابعـــا

معالجـــة "ونها لكـــي يصـــدر لهـــم شـــهادات تصـــديق، وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه أصـــحاب الشـــأن أو تعـــديل مضـــم
  .)9(إذ يحظر عليه هذه المعالجة" البيانات الإلكترونية

ــــى صــــحة  :خامســــا ــــاظ عل ــــى ســــلطات المصــــادقة الحف ضــــمان تحــــديث المعلومــــات المصــــدقة، أي أن عل
مـات المتضـمنة شـهادات ويجب أن تضع بنـوك المعلو . المعلومات المصدق عليها وإن اقتضى الأمر يوميا

المصــادقة الصــادرة عنهـــا تحــت تصـــرف المتعــاملين، وبصـــورة خاصــة عليهـــا الإعــلان عـــن تــاريخ إصـــدار 
  .)10(أو وقف مفعولها أو إلغاءهالشهادات وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها 

مــة وهنــاك التــزام يعتبــر شــديد الصــلة بهــذا الالتــزام يتمثــل فــي ضــمان جهــة التوثيــق التطــابق بــين منظو 
وبيانـــات إحـــداث التوقيـــع الإلكترونـــي مـــن جانـــب، ومنظومـــة وبيانـــات التـــدقيق فـــي هـــذا التوقيـــع مـــن جانـــب 

  .)11(آخر
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لبيانـات المسـتخدمة فـي إنشـاء توقيـع إلكترونـي، كـالرموز اويقصد ببيانات إحداث التوقيع الإلكتروني 
البيانـات المسـتخدمة فـي التحقـق ومفاتيح الشـفرة الخاصـة أمـا بيانـات التحقـق مـن صـحة التوقيـع؛ فهـي تلـك 

  .من صحة التوقيع الإلكتروني كالرموز ومفاتيح الشفرة العامة
ويقصــد بمنظومــة إحــداث التوقيــع؛ منظومــة برمجيــة أو عاديــة، مخصصــة لتطبيــق البيانــات الخاصــة 

حـص أما منظومة فحص التوقيـع فهـي البرمجيـة المقـررة بغـرض تطبيـق البيانـات الخاصـة بف بإنشاء التوقيع
  .)12(التوقيع

ل علـى هـذا الشـهادة الإلكترونيـة الوسـائل التـي تؤكـد لـه كما تختص جهة التوثيق بأن تـوفر لمـن يعـوّ 
أن الشــخص المحــددة هويتــه فــي الشــهادة كــان يســيطر علــى أداة التوقيــع وقــت التوقيــع، وأنهــا كانــت ســارية 

  .)13(المفعول وقت التوقيع
  .الإلكتروني بإصدار شهادة توثيق إلكترونيةالتزام جهات التوثيق : المطلب الثاني

التــزام جهــات التوقيــع الإلكترونــي بإصــدار شــهادة إلكترونيــة تؤكــد هويــة صــاحب الرســالة الإلكترونيــة 
  .وصلاحية التوقيع) عوقّ المُ (

إن شهادة التوثيق هي رسالة إلكترونية تسلم من شخص ثالث موثوق، وتكون لهـا وظيفـة الـربط بـين 
حائز المفتاح الخـاص الـذي ، وتسمح بتحديد )الخاص والعام(معنوي وزوج من المفاتيح  شخص طبيعي أو

، عنـــوان، اســم(يتطــابق مــع المفتـــاح العــام المـــذكور فيهــا، وتحتـــوي الشــهادة علــى معلومـــات عــن المتعامـــل 
مفتـاح للشخص المعنوي، واسم مصدر الشهادة وال، والممثل القانوني بالنسبة )أهلية، عناصر تعريفية أخرى

  .)14(للمتعامل، والرقم التسلسلي، وتاريخ تسليم الشهادة وتاريخ انتهاء صلاحيتهاالعمومي 
ذلــك لأن غايــة الأفــراد مــن اللجــوء إلــى جهــات التوثيــق الإلكترونيــة هــي إســباغ طــابع الثقــة والأمــان 

قـــق مـــن شخصـــيتهم لـــدفع الغيـــر إلـــى التعاقـــد معهـــم بعـــد التح وتـــواقيعهم الإلكترونيـــةوالســـرية علـــى رســـائلهم 
  .وإرادتهم الجدية في التعاقد

إن هــذا الالتــزام هــو التـــزام بتحقيــق نتيجــة؛ تتمثـــل هــذه النتيجــة فــي صـــدور شــهادة توثيــق إلكترونيـــة 
  .  مستوفية كامل البيانات الأساسية

غاءهـا التزام جهات التوثيق الإلكتروني بتعليق العمـل بشـهادة التوثيـق الإلكترونيـة أو إل: المطلب الثالث 

  .)15(إذا ما توافر سبب يوجب ذلك

إن التـزام جهـات التوثيـق الإلكترونــي بتحـديث المعلومـات المصــدقة ينجـر عنـه التــزام آخـر يتمثـل فــي 
شـهادة أو مـن تلقـاء نفسـها، وذلـك تحـت صـاحب التعليق العمل بشهادة التوثيـق أو إلغائهـا بنـاء علـى طلـب 

  .)16(و التزام بتحقيق نتيجةطائلة المسؤولية، علما أن هذا الالتزام ه
وضـوحا فـي تنـاول ويعـد المشـرع التونسـي فـي قـانون المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة أكثـر المشـرعين 

منـــه علـــى أنـــه يتعـــين علـــى جهـــة التوثيـــق تعليـــق العمـــل بالشـــهادة  19هـــذا الالتـــزام، إذ نـــص فـــي الفصـــل 
  :الإلكترونية إذا توافرت أي من الحالات الآتية
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طلـــب صـــاحب الشـــأن ســـواء كـــان شخصـــا طبيعيـــا أو معنويـــا، علمـــا أنـــه يشـــترط فـــي طلـــب  بنـــاء علـــى -1
صاحب الشأن أن يكون مبـررا، كمـا لـو اكتشـف تلاعبـا فـي منظومـة إحـداث التوقيـع الإلكترونـي أو أن 

  .)17(عناصر تشفير هذا التوقيع تم اكتشافها
مــن  لأولــىمــا جــاء فــي الفقــرة ا هــذا. أن تكــون الشــهادة ســلمت بنــاء علــى معلومــات مغلوطــة أو مزيفــة -2

من قانون المبادلات التونسي، وتجدر الإشارة هنا إلـى أن المقصـود بالمعلومـات المغلوطـة  19الفصل 
سـليم الشـهادة إلـى شـخص تهي معلومات صحيحة ولكن تخص شخصا آخر كأن يقوم مـزود الخدمـة ب

ات المزيفــة فهــي معلومــات غيــر أمــا المقصــود بالمعلومــ .)18(لــه ذات الاســم لصــاحب الشــهادة الأصــلي
صــحيحة تصــدر شــهادة المصــادقة الإلكترونيــة بنــاء عليهــا كــأن يقــوم أحــد الأشــخاص بتزويــر بطاقتــه 
الشخصـــية أو شـــهادة مـــيلاده وجـــواز ســـفره ويقـــدمها لمـــزود الخدمـــة الـــذي يصـــدر شـــهادة مصـــادقة بنـــاء 

 .ئيةالشهادة المزيفة للمساءلة المدنية والجزايتعرض صاحب  .)19(عليها

 .تعليق الشهادة في حالة انتهاك منظومة إحداث الإمضاء   -3

من قانون المبادلات التونسي فإن منظومـة إحـداث الإمضـاء  19وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 
تتمثــل بمجموعــة وحيــدة مــن عناصــر التشــفير الشخصــية أو مجموعــة مــن المعــدات المهيــأة خصيصــا 

يـــتم ضـــبط مواصـــفاتها التقنيـــة بقـــرار مـــن وزيـــر الاتصـــالات وفقـــا للفصـــل لإصـــدار إمضـــاء إلكترونـــي، 
فإذا أصدرت مخالفة لهـذه الشـروط والمواصـفات فإنـه يتحقـق , رونيالخامس من قانون المبادلات الإلكت

   .حالة انتهاك المنظومة، وعلى مزود الخدمة تعليق العمل بالشهادة مباشرة وإلا قامت مسؤوليته المدنية
 .ل الشهادة لغرض التدليسستعمأن تُ  -4

مــن قـــانون المبــادلات التونســـي فــإن الشـــهادة إذا صـــدرت  19وفقــا لمـــا جــاء فـــي الفقــرة الثالثـــة مــن الفصـــل 
إقنـاع الغيـر صحيحة وتستعمل مـن قبـل صـاحبها لكـن كـان هـذا الاسـتعمال غيـر مشـروع، كـأن يحـاول 

الخدمـة أن يعلـق العمـل بهـا فـورا حتـى مما يدفعـه للتعاقـد معـه، يتعـين علـى مـزود  بملاءة مركزه المالي
  .  )20(تثبت صحة التدليس فيقوم بإلغائها أو يثبت عدم صحته فيلغي التعليق

 .أن يطرأ تغيير على البيانات التي تتضمنها الشهادة -5

لمعلومــات المتضــمنة م مــزود الخدمــة عــن كــل تغييــر يطــرأ علــى امــن التزامــات صــاحب الشــهادة إعــلا
بيانـــات شـــهادات التوثيـــق يجـــب أن تبقـــى صـــحيحة طيلـــة مـــدة ســـريانها، خاصـــة  ذلـــك أن. )21(بالشـــهادة

مــن هــذه البيانــات ، يتعــين علــى صــاحب الشــهادة البيانــات الجوهريــة، فــإذا طــرأ تغييــر علــى أي بيــان 
إعــلام جهــة التوثيــق بهــذا التغييــر، وإن لــم يفعــل لا يكــون أمــام جهــة التوثيــق إلا تعليــق العمــل بشــهادة 

، سواء ارتبط هـذا البيـان بشـخص صـاحب ين تصحيح البيان الذي طرأ عليه هذا التغييرالتوثيق إلى ح
    .الشهادة أم كان بيانا موضوعيا يتعلق بموضوع الشهادة ومجالات استعمالها
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  .التزام جهات التوثيق الإلكتروني بالسرية :المطلب الرابع

الإلكترونـي مـن أخطـر الالتزامـات الملقـاة إن الالتزام بالحفاظ على السرية مـن جانـب جهـات التوثيـق 
علــى عاتقهــا، وأكثــر الالتزامــات التــي قــد تقــوّم مســؤولية جهــات التوثيــق تجــاه صــاحب الشــهادة الإلكترونيــة 

  .سواء أكانت مسؤولية مدنية أم مسؤولية جزائية
لإلكترونيـة كل ذلك لدعم الثقة بين المتعـاملين بالوسـائل الإلكترونيـة، خاصـة وأن معظـم المعـاملات ا

فلـولا هـذه الضـمانات لمـا أقبـل الأشـخاص علـى إبـرام . تتم بين أشخاص لا يلتقون ولا يعرف بعضهم بعضا
  .العقود وإتمام الصفقات

الشخصي بحيث ألزم المشرع الأوروبي جهات التوثيق الإلكتروني الحفاظ على البيانات ذات الطابع 
لصـريح، ومتـى كانـت هـذه البيانـات ضـرورية لإصـدار لا يحصل عليها إلا من الشخص نفسه أو برضائه ا

     .)22(الشهادة
كما ألزم المشرع التونسي والمصري مزود خدمات المصادقة الإلكترونية وأعوانهم الحفاظ على سرية 
المعلومات التي عهد بها إليهم في إطار تعاطي أنشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا 

ي نشــرها أو الإعـــلام عنهــا أو فـــي الحــالات المنصـــوص عليهــا فـــي التشــريع الجـــاري العمـــل أو إلكترونيــا فـــ
  .)23(به

  .المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الالكتروني: المبحث الثاني

لقــد تنبهــت بعــض التشــريعات إلــى الأهميــة المترتبــة علــى تنظــيم مســؤولية هــذه الجهــات فــأفردت لهــا 
ــــي الصــــادر عنــــه بشــــأن التوقيعــــات نصوصــــا خاصــــة كمــــا فعــــل المشــــرع الأ ــــي التوجيــــه الأوروب وروبــــي ف

الإلكترونيــة، كــذلك المشــرع التونســي والإمــاراتي والبحرينــي، فــي حــين أغفلــت تشــريعات أخــرى ذلــك التنظــيم 
  .الفرنسي والمصري والأردنيالجزائري و كما هو الحال بالنسبة للمشرع 

وثيــق الإلكترونــي مــن خــلال مطلبــين أخصــص اســتنادا إلــى ذلــك ســأتناول دراســة مســؤولية جهــات الت
وثانيهمـا للبحـث  أولهما للبحث في مسؤولية جهات التوثيـق الإلكترونـي وفقـا للقواعـد الخاصـة المنظمـة لهـا،

  .في مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا للقواعد العامة
  .منظمة لهامسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا للقواعد الخاصة ال: المطلب الأول

التشــريعات التــي أولــت اهتمامــا لتنظــيم أحكــام مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكترونــي هــي كــل مــن  إن
، وقانون المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة 1999التوجيه الأوروبي الصادر بشأن التوقيعات الإلكترونية سنة 

انون المعـــاملات والتجـــارة الإلكترونيـــة وقـــ وقـــانون المعـــاملات والتجـــارة الإلكترونيـــة لإمـــارة دبـــي،التونســـي، 
وعليه سأتناول في هذا المطلب مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لكل من هذه التشريعات . البحريني

  .في أربعة فروع على النحو الآتي
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ــا للتوجيــه الأوروبــي الصــادر بشــأن التوقيعــات : الفــرع الأول مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكترونــي وفق

  . 1999لكترونية سنة الإ 

الحجيـة ذاتهـا التـي يتمتـع بهـا التوقيـع التقليـدي، إلا أنـه عطى المشـرع الأوروبـي التوقيـع الإلكترونـي أ
ــــر  ــــي المتقــــدم و التوقيــــع الإلكترونــــي غي ميــــز بــــين نــــوعين مــــن التوقيعــــات الإلكترونيــــة؛ التوقيــــع الإلكترون

  )24(.المتقدم
فإنه يجب أن ينشأ أولا وفقا لمنظومة آمنة لإنشاء التوقيع وأن ولكي يكون التوقيع الإلكتروني متقدما 

  .ينشأ بموجب شهادة معتمدة ثانيا
مقابل هـذا الاعتـراف للتوقيـع الإلكترونـي بالحجيـة فـي الإثبـات، فقـد نظـم التوجيـه الأوروبـي مسـؤولية 

عتمـدة والشـهادة الجهـة المختصـة بإصـدار شـهادات التوثيـق بنصـوص خاصـة، إلا أنـه ميـز بـين الشـهادة الم
  .، فترك تنظيم الشهادة غير المعتمدة للتشريعات الداخلية للدول الأعضاء)البسيطة(غير المعتمدة 

ـــا للتوجيـــه الأوروبـــي الصـــادر بشـــأن التوقيعـــات  إن تنظـــيم مســـؤولية جهـــات التوثيـــق الإلكترونـــي وفق
  :الإلكترونية يقوم على قاعدتين

  . جهات التوثيق الإلكترونيالمسؤولية المفترضة ل: القاعدة الأولى
  .جواز تحديد نطاق صلاحية شهادة التوثيق الإلكتروني: القاعدة الثانية
  . المسؤولية المفترضة لجهات التوثيق الإلكتروني: القاعدة الأولى

وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة مـن التوجيـه الأوروبـي فـإن المكلـف بخدمـة التوثيـق الإلكترونـي 
هن الضرر الذي  مسؤولاشهادة معتمدة أو الذي يضمن حصوله على مثل هذه الشهادة يكون  الذي يصدر

  :يتعرض له الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي اعتمد على هذه الشهادة فيما يتعلق بالحالات التالية
ضـــمان صـــحة كافـــة البيانـــات المتضـــمنة فـــي الشـــهادة المعتمـــدة مـــن التـــاريخ الـــذي تـــم إصـــدارها فيـــه،  -1

 .تمالها على كافة البيانات المقررة بخصوص شهادة معتمدةواش

التحقق لحظة إصدار الشهادة من أن صاحب التوقيـع المحـدد الهويـة فـي شـهادة معتمـدة حـاز البيانـات  -2
 .الخاصة بإنشاء التوقيع المطابق للبيانات الخاصة بفحص التوقيعات المقدمة أو المحددة في الشهادة

لخاصة بإنشاء التوقيع وبفحـص التوقيـع يمكـن اسـتخدامها بصـورة تكميليـة فـي التحقق من أن البيانات ا -3
 .حالة قيام المكلف بخدمة التوثيق بتسيير نوعين من البيانات

غير أن الفقرة الثانية من المادة السادسة فقد وضعت قرينة على مسؤولية جهـات التوثيـق حيـث جـاء 
بخدمـة التوثيـق الـذي أصـدر شـهادة معتمـدة للجمهـور  تسهر الدول الأعضـاء علـى أن يكـون المكلـف:" فيها

عــن الضــرر الــذي يصــيب الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي مســتفيدا مــن الشــهادة اللهــم إلا إذا بــرهن  مســئولا
  ."على أنه لم يرتكب أي إهمال

ن تنفــي عــن نفســها بســيطة يمكــن إثبــات عكســها بحيــث تســتطيع جهــة التوثيــق أ إلا أن هــذه القرينــة
 أنها لم ترتكب أي إهمال أو خطأ، بحيث يقتصر أثر القرينة  بإثبات المسؤولية
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  )25(.على مجرد نقل عبء الإثبات
كمـــا يمكـــن دفـــع المســـؤولية بإثبـــات أن الضـــرر إنمـــا يعـــود لســـبب أجنبـــي كفعـــل المشـــترك وصـــاحب 

رة أو لســبب قــوة القــاهثبــات أن الضــرر يعــود لة التوثيــق التنصــل مــن المســؤولية بإكمــا تســتطيع جهــ .التوقيــع
  .أجنبي لا يد لها فيه
  .جواز تحديد نطاق صلاحية شهادة التوثيق الإلكترونية: القاعدة الثانية
  :من المادة السادسة على ما يلي) 3-4(تنص الفقرة 

يجــب علــى الــدول الأعضــاء أن تتحقــق مــن كــون المكلــف بخدمــة التوثيــق يبــين فــي الشــهادة المعتمــدة  -1
أن يكـــون المكلـــف شـــريطة أن يتـــاح للغيـــر تمييـــز هـــذه الحـــدود، ولا يجـــب الحـــدود المعينـــة لاســـتخدامها 

عــن الضــرر النــاتج عــن الاســتخدام التعســفي لشــهادة موصــوفة تتجــاوز الحــدود مســؤولا بخدمــة التوثيــق 
 .المعينة لاستخدامها

المعتمـــدة القيمـــة  شـــهادةالتســـهر الـــدول الأعضـــاء علـــى ضـــمان أن يبـــين المكلـــف بخدمـــة التوثيـــق فـــي  -2
دة للصفقات التجارية التي يتم بشأنها استخدام الشـهادة، شـريطة أن يتـاح للغيـر تمييـز هـذا الحـد، المحد

 ."عن الأضرار الناشئة عن تجاوز هذا الحد الأقصىمسؤولا وإن المكلف بخدمات التوثيق لا يكون 

ونية في حالتين يتبين من ذلك أنه يجوز لجهات التوثيق أن تحدد نطاق صلاحية شهادة التوثيق الإلكتر    
تحديـــد القيمـــة الماليـــة للصـــفقات و  همـــا، تحديـــد نـــوع المعـــاملات التـــي تســـتخدم بشـــأنها شـــهادة التوثيـــق،

  .التجارية التي يتم بشأنها استخدام الشهادة
إذا ما حددت جهة التوثيق نطاق صلاحية الشهادة على النحو السابق وكان التحديـد قـابلا للتمييـز مـن     

هادة تجاوز من قبل هذا الغير للحدود المعينة من جهة التوثيق بـأن تـم اسـتخدام الشـ قبل الغير، وحدث
  .عن الضرر الناتج عن هذا الاستخدام التعسفي مسؤولةلتوثيق بصورة تعسفية فلا تكون جهة ا

  .مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي: الفرع الثاني

من قانون المبـادلات التونسـي تقـوم مسـؤولية مـزود خـدمات المصـادقة فـي الحـالات  22وفقا للفصل 
  :التالية

مـن قـانون المبـادلات التونسـي، هـذه الضـمانات  18إخلاله بالضـمانات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل  - 1
 :هي كالآتي

 .لمهاضمان صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة من تاريخ تس - أ

ضـــمان الصـــلة بـــين صـــاحب الشـــهادة ومنظومـــة التـــدقيق فـــي الإمضـــاء الخاصـــة بـــه، وانفـــراده بمســـك   - ب
، )26(منظومة إحداث إمضاء مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل الخـامس مـن هـذا القـانون

 .ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الإمضاء المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلمها

ن الشـــخص الطبيعـــي عنـــد إصـــدار وتســـليم شـــهادة المصـــادقة إليـــه بوصـــفه ممـــثلا للشـــخص التحقـــق مـــ - ت
 . المعنوي، والتحقق من صحة تمثيله للشخص المعنوي
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ـــا  - 2 ـــوافرت الأســـباب الموجبـــة لهمـــا، وفق إخـــلال مـــزود الخدمـــة بالتزامـــه بتعليـــق أو إلغـــاء الشـــهادة متـــى ت
 .عن إخلاله بالتزامه عن تعويض الضرر الناشئ مسؤولاكون من القانون، فإنه ي) 20و 19(للفصلين

لكن إذا كان التعليق أو الإلغـاء بنـاء علـى طلـب صـاحب الشـهادة وترتـب عليـه ضـرر للغيـر، فـإن صـاحب 
عــن تعـويض الضــرر ولــيس مـزود الخدمــة، أمـا إذا كــان التعليـق أو الإلغــاء بنــاء  المسـؤولالشـهادة هــو 

فهنـا نفـرق بـين يـه ضـرر للغيـر إذا تـوافرت إحـدى حالاتـه، على قرار من مزود الخدمة نفسه وترتـب عل
فإذا كان الضـرر أصـاب صـاحب الشـهادة نفسـه : أصاب صاحب الشهادة أو الغيرما إذا كان الضرر 

فـــإن مـــزود الخدمـــة يســـاءل وفقـــا لقواعـــد المســـؤولية العقديـــة لوجـــود علاقـــة عقديـــة بينـــه وبـــين صـــاحب 
فـإن مـزود الخدمـة يسـاءل وفقـا لقواعـد المسـؤولية التقصـيرية  الشهادة، أما إذا كان الضـرر لحـق بـالغير

  . )27(متى توافرت عناصرها
وفي جميع الأحوال فإن مزود الخدمة الذي يخل بأي من الواجبات المفروضة عليه فإنـه يعـرض نفسـه     

  .من قانون المبادلات التونسي) 44(لعقوبة سحب الترخيص وإيقاف نشاطه وفقا لأحكام الفصل 
تجـدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد إلـى أنـه لا تقــوم مسـؤولية مـزود الخدمـة وفقـا لقـانون المبـادلات التونســي     

ط اسـتعمالها أو شـروط إحـداث إمضـاءه الإلكترونـي أولا، وعنـد عند عدم احترام صـاحب الشـهادة لشـرو 
الشــــهادة قيــــام مــــزود الخدمــــة بتعليــــق العمــــل بشــــهادة المصــــادقة أو إلغائهــــا بنــــاء علــــى طلــــب صــــاحب 

أمـام المتضـرر  وفـي كلتـا الحـالتين لا يكـون. وحصول ضرر للغير نتيجـة هـذا التعليـق أو الإلغـاء ثانيـا
ولــيس وع علــى صــاحب الشــهادة بــالتعويض عــن الضــرر وفقــا لأحكــام المســؤولية التقصــيرية جــســوى الر 

    .على مزود الخدمة
ون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة لإمـارة مسـؤولية جهـات التوثيـق الإلكترونـي وفقـا لقـان: الفرع الثالـث

  .دبي

إذا حــدثت أيــة أضــرار نتيجــة لعــدم صــحة الشــهادة أو نتيجــة لأي :" علــى أنــه ) 24/4(تــنص المــادة 
  :عن الخسائر التي يتكبدهامسؤولا عيب فيها، يكون مزود خدمات التصديق 

 .كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة - أ

 ."اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمات التصديق أي شخص - ب

عدم صحة شهادة المصـادقة ووجـود أي : وفقا لهذا النص، تقوم مسؤولية مزود الخدمة في حالتين هما
وهذه المسؤولية تكون إما عقديـة فـي مواجهـة أي شـخص ارتـبط معـه بعقـد وهـو فـي . عيب في الشهادة

شــهادة، وإمــا أن تكــون تقصــيرية فــي مواجهــة أي شــخص لــم يــرتبط معــه بعلاقــة هــذه الحالــة صــاحب ال
وتقــوم هــذه المســؤولية فــي مواجهــة أي شــخص اعتمــد . عقديــة، ولحقــه ضــرر نتيجــة إهمالــه و خطئــه

إلا أن المشــرع لــم يحــدد معيــار الاعتمــاد  التــي أصــدرها مــزود الخدمــة، بصــورة معقولــة علــى الشــهادة 
مــن نفــس القــانون حــدد  21، غيــر أن نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 24ة المعقــول بموجــب نــص المــاد

  .بعض الاعتبارات التي يمكن بموجبها تحديد ما إذا كان الاعتماد معقولا أم لا
  :هذه الاعتبارات هي كالآتي
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إذ أن مـــدى التـــأني والتـــدقيق فـــي : والتـــي قصـــد تعزيزهـــا بـــالتوقيع الإلكترونـــيطبيعـــة المعاملـــة المعنيـــة  - 1
 .وقيع الإلكتروني يختلف باختلاف طبيعة المعاملة إذا كانت مدنية أو تجارية أو إداريةالت

فالمعـاملات كبيـرة القيمـة أو ذات أهميـة خاصـة تحتـاج : قيمة أو أهمية المعاملة متى كان ذلك معروفـا - 2
 .ليه في معاملات أخرى"إلى التأني والتدقيق أكثر مما تحتاج إ

لى التوقيع الإلكتروني أو الشهادة قد اتخذ خطوات مناسبة ليقـرر مـدى إذا كان الشخص الذي اعتمد ع - 3
 .إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة

للتحقـق مـن أن التوقيـع  ذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد اتخذ خطوات مناسبةإ - 4
 .الإلكتروني معزز بشهادة، أو من المتوقع أن يكون كذلك

أو الشـهادة قـد عـرف أو كـان عليـه أن يعـرف الإلكترونـي الذي اعتمـد علـى التوقيـع  ما إذا كان الطرف - 5
 .أو ألغيت لتدّ شهادة قد عُ لأن التوقيع الإلكتروني أو ا

أي اتفاقيــة أو ســياق تعامــل بــين المنشــئ والطــرف الــذي اعتمــد علــى التوقيــع الإلكترونــي أو الشــهادة أو  - 6
د يـــتم الاتفـــاق بينهمـــا علـــى آليـــة معينـــة يـــتم مـــن خلالهـــا اعتمـــاد التبـــادلات أي عـــرف تجـــاري ســـائد؛ فقـــ

الإلكترونية، وكذلك قـد يكـون هنـاك عـرف تجـاري يوجـب علـى العمـلاء أخـد بعـض الخطـوات للاعتمـاد 
 .على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة بصورة معقولة

ومــــدى تمتعــــه بأهليــــة إبــــرام  ، وملاءتــــه الماليــــة،)28(أي عامــــل ذي صــــلة؛ كســــمعة صــــاحب الشــــهادة  - 7
 .التصرفات القانونية

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه تنتفي مسؤولية مزود الخدمة وفقا لنص الفقرة الخامسة مـن المـادة 
مــن قــانون المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة لإمــارة دبــي، إذا أدرج فــي الشــهادة بيــان يقيــد نطــاق ومــدى  24

لة، ومدى ذلك القيد، وإذا أثبت أنه لم يقترف أي خطـأ أو إهمـال، أو أن مسؤوليته تجاه أي شخص ذي ص
  .الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

ـــا مـــن  ـــاءهم كلي ـــاء مـــزودي الخدمـــة أو إعف ـــد أن لا نوســـع مـــن حـــالات إعف ـــع الأحـــوال لاب وفـــي جمي
تعامل بموجبها، ونفي الثقة المسؤولية، مما قد يؤثر سلبا على المعاملات الإلكترونية وعدم التشجيع على ال

  . )29(فيها، في الوقت التي هي بأشد الحاجة إلى الثقة والأمان
  .مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وفقا لقانون التجارة الإلكترونية البحريني: الفرع الرابع

مــزود يكــون :" قــانون التجــارة الإلكترونيــة البحرينــي علــى أنمــن  18الفقــرة الأولــى مــن المــادة  تــنص
قبل أي شخص استند بشكل معقول إلى شهادة أصدرها هـذا المـزود بشـأن مسؤولا خدمة الشهادات المعتمد 

  :ما يلي
فـإذا أثبـت أن مـزود الخدمـة أخـل بهـذا : ضمان دقة المعلومات الواردة بالشهادة المعتمدة وقت إصدارها - 1

ق مــن صــحة البيانـات المقدمــة والتــي الالتـزام بــأي وجـه مــن الوجــوه، ولـم يبــذل العنايــة الكافيـة فــي التحقـ
تشمل هوية صاحب الشهادة وتوقيعـه الإلكترونـي، وتطـابق المفتـاح العـام مـع الخـاص، ومـدة صـلاحية 

عــن الضــرر مســؤولا الشــهادة وغيرهــا مــن البيانــات الواجــب توافرهــا فــي شــهادة المصــادقة، فإنــه يكــون 
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الشـهادة أم الغيـر الـذي اعتمـد علـى صـحة الناتج عن إخلاله بالتزامه، سواء لحق هذا الضرر صـاحب 
 .البيانات الواردة في الشهادة في إبرام معاملته الإلكترونية

ضــمان أن الشــخص المســمى فــي الشــهادة المعتمــدة كــان وقــت إصــدارها حــائزا لبيانــات إنشــاء التوقيــع  - 2
الغيـر ضـرر  الإلكتروني وبيانات التحقق من صحة هذا التوقيع؛ فإذا أهمل في التحقق من ذلـك ولحـق

 .عن تعويض هذا الضررمسؤولا فيكون 

ضـمان أن بيانـات إنشــاء التوقيـع وبيانــات التحقـق مــن صـحة التوقيــع تعمـلان بشــكل متوافـق، وذلــك إذا  - 3
 .كان مزود خدمة الشهادات هو ذاته منشئ كل من البيانات المشار إليها

طبقــا للقــرارات التــي تصــدر فــي هــذا  تســجيل أو نشــر بيــان بانتهــاء أو تعليــق العمــل بالشــهادة المعتمــدة، - 4
الشــأن تنفيــذا لأحكــام القــانون؛ ســواء أكــان ذلــك بســجلاتها الخاصــة أو بمواقعهــا عبــر الأنترنــت لتمكــين 

 .من صلاحية الشهادة للعملالمتعاملين الذين يعتمدون على الشهادات من التحقق 

 قــد يعتمــد علــى شــهادة إلكترونيــة، إن لهــذه الحالــة مــن حــالات المســؤولية أهميــة كبيــرة، ذلــك أن الغيــر 
ا أي قيمـة، ممـا يترتـب ويدخل في صفقات هائلة ثم يتبين أن الشهادة موقوف العمل بها أو ملغاة وليس لهـ

  .لكترونيةفقد الثقة والأمان بالمعاملات الإلحاق الضرر الكبير فضلا عن عليه إ
  :د الخدمة هيتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حالات تنتفي فيها مسؤولية مزو 

ن مزود الخدمة لم يقع منه أي خطأ؛ فإذا أثبت أنه بذل العناية المعقولة في تنفيذه لالتزاماته إذا أثبت أ - 
 .المترتبة عليه قانونا، فإن مسؤوليته تنتفي ولا يساءل عن تعويض الضرر الحاصل

يعلــم بحســب المجــرى إذا كــان الشــخص الــذي اســتند إلــى الشــهادة المعتمــدة يعلــم، أو كــان مــن شــأنه أن  - 
، بــأن الشــهادات قــد انتهــى العمــل بــه أو ألغيــت أو تــم تعليــق العمــل بهــا، أو تــم إلغــاء العــادي للأمــور

  . )30(اعتماد مزود خدمة الشهادات

لا يساءل مزود الخدمة عن الأضرار الناشئة عن استعمال الشهادة خلافا لما تقـرر مـن حـدود وقيـود ،  - 
بقيمة المعاملات، إذا ما قدم مزود الخدمة بيـان حـدود وقيـود اسـتعمال هـذه  بما في ذلك القيود المتعلقة

الشــهادة علــى نحــو يتحقــق بــه علــم الغيــر، ويســتثنى مــن ذلــك حالــة مــا إذا كانــت الأضــرار ناشــئة عــن 
       .تدليس، سواء تم عمدا أو نتيجة إهمال جسيم من مزود الخدمة

  .تروني وفقا للقواعد العامةمسؤولية جهات التوثيق الإلك: المطلب الثاني

لقــد أغفلــت بعــض التشــريعات وضــع نصــوص خاصــة لتنظــيم مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكترونــي، 
كالتشـريع (بالرغم من تنظيمها القواعد التي تحكم عملها وشروطها وخصائصها، والشـهادات الصـادرة عنهـا 

يمها ووضع الأحكـام الخاصـة بهـا، ومـن وبعضها ترك تنظ، )الجزائري والتشريع المصري والتشريع الفرنسي
  .ضمنها تلك الخاصة بالمسؤولية لأنظمة تصدر بموجب القانون كالتشريع الأردني

الخاصـة بمسـؤولية جهـات التوثيـق الإلكترونيـة تـدعونا القواعـد إن سكوت هذه التشريعات عن تنظـيم 
حكـام المسـؤولية المدنيـة العقديـة منهـا للبحث في الجزاء المترتب عل إخلال هذه الجهـات بالتزاماتهـا وفقـا لأ

  .والتقصيرية في فرعين على النحو الآتي



        2012جوانجوانجوانجوان     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                            والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

224 

  .المسؤولية العقدية لجهات التوثيق الإلكتروني: الفرع الأول

تفترض المسؤولية العقدية وجود عقد صـحيح واجـب التنفيـذ لـم يقـم المـدين بتنفيـذه، ممـا يلحـق ضـررا 
  .ركان ثلاثة يجب توافرها مجتمعةبالدائن نتيجة عدم التنفيذ، وتقوم على أ

يتحقـق الخطـأ العقـدي لجهـة التوثيـق الإلكترونـي فـي حالـة الإخـلال بـأي مـن الالتزامـات الملقـاة  :الخطأ -1
على عاتقها بموجب عقد التوثيق، أهمها تلك الالتزامات التي سبق تناولهـا فـي المبحـث الأول مـن هـذا 

 .البحث

لتزام جهة التوثيق هـو التـزام ببـذل عنايـة كالتزامهـا بـالتحقق مـن صـحة وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان ا
إذا كـان التزامهـا البيانات فيتحقق الخطأ العقدي بعدم بذل العناية الكفايـة مـن جانـب جهـة التوثيـق، أمـا 

ـــــة  ـــــق الخطـــــأ العقـــــدي بعـــــدم تحقـــــق النتيجـــــة أو الغاي ـــــق نتيجـــــة كـــــالالتزام بالســـــرية فيتحق التزامـــــا بتحقي
تثبــت جهــة  كــأن .)32(أن عــدم التنفيــذ راجــع إلــى ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــهثبــت إلا إذا أُ  .)31(المطلوبــة

التوثيق أن عدم تنفيذ التزامها المتعلق بضمان صحة البيانات يرجع إلى فعل المدين نفسه، كما لو قدم 
  .أوراقا مزورة أو وهمية

مفروضـة عليهـا بموجـب عقـد التوثيـق، لا يكفي أن تخل جهـات التوثيـق بـأي مـن الالتزامـات ال :الضرر -2
. لتســأل مســؤولية عقديــة وإنمــا يجــب أن يكــون هنــاك ضــرر لحــق بصــاحب الشــهادة جــراء هــذا الإخــلال

فإذا ما فقد صاحب الشهادة مفتاحه الخاص وطلب مـن جهـة التوثيـق إلغـاء العمـل بشـهادة التوثيـق ولـم 
ممــا ترتــب عليــه الــدخول فــي صــفقة باســم تقــم بــذلك، وترتــب علــى ذلــك أن اســتعمل الغيــر هــذا المفتــاح 

صـــاحب الشـــهادة، هنـــا يكـــون عنصـــر الضـــرر قـــد وقـــع ممـــا يترتـــب عليـــه قيـــام المســـؤولية العقديـــة فـــي 
ويقـع عـبء الإثبـات علـى . لتعويض صاحب الشهادة عن الضـرر الـذي لحـق بـه مواجهة جهة التوثيق

قــوع الضــرر لأنـــه قــد لا ينفــذ المـــدين الــدائن، فــلا يكفـــي إثبــات عــدم تنفيـــذ المــدين لالتزامــه لافتـــراض و 
 .  )33(التزامه ولا يصيب الدائن أي ضرر

يجب أن يكون الضرر الذي أصاب صاحب الشهادة سببه الخطـأ  :علاقة السببية بين الخطأ والضرر -3
الــذي ارتكبتــه جهــة التوثيــق والمتمثــل بإخلالهــا بــأي مــن التزاماتهــا العقديــة، كــأن تصــدر جهــة التوثيــق 

ق معيبة مما يؤدي إلى تفويت الصفقة على صاحب الشهادة وبالتالي تعرضه لخسارة مادية شهادة توثي
 .فادحة

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــدائن لا يكلـــف بإثبـــات العلاقـــة الســـببية مـــا بـــين الخطـــأ والضـــرر، بـــل علـــى 
بإثبـات السـبب  المدين نفي هذه العلاقة إذا ادعى أنها غير موجودة، ولـيس للمـدين نفـي العلاقـة السـببية إلا
  .الأجنبي بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي متى توافرت شروطه
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  .المسؤولية التقصيرية لجهات التوثيق الإلكتروني: الفرع الثاني

ســيتم بيانهــا فــي  ؛والعلاقــة الســببية الخطــأ، الضــرر: تقــوم المســؤولية التقصــيرية علــى ثلاثــة أركــان هــي
  .الآتي

قــي هــذا الصــدد يمكــن القــول أن المســؤولية التقصــيرية لجهــات التوثيــق الإلكترونيــة تقــوم نتيجــة  :طــأالخ -1
للإخلال بالالتزامات التي يفرضها القانون، فإن الخطأ يثبت في حقها إذا ما أخلت بأي من الالتزامـات 

لأي ســـبب مـــن  التـــي يفرضـــها القـــانون، فـــإذا كـــان القـــانون يوجـــب تعليـــق العمـــل بالشـــهادة أو إلغاءهـــا
الأســباب التــي يحــددها وأخلــت جهــة التوثيــق بهــذا الالتــزام رغــم تــوافر الســبب الموجــب لــذلك ممــا أدى 
للأضرار بالغير الذي استند إلى الشـهادة المفـروض تعليـق العمـل بهـا أو إلغاءهـا، فإنهـا تكـون مسـؤولة 

ى شــهادة التوثيــق ويقصــد بــالغير هنــا كــل شــخص اعتمــد علــ .عــن تعــويض الضــرر الــذي لحــق بــالغير
 .خلاف صاحب الشهادة نفسه

ثباتــه بكافــة الطــرق لأن الضــرر "يكــون المضــرور مكلــف بــإلا بــد أن يــنجم عــن الخطــأ ضــررا : الضــرر -2
والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا، غير أنه يشترط أن يكون محقق الوقوع سواء فـي الحـال . واقعة مادية

  )34(.أو في المستقبل

ترط لقيـــام العلاقــة الســـببية وبالتـــالي قيــام المســـؤولية التقصـــيرية أن يكــون الخطـــأ هـــو يشــ :العلاقـــة الســـببية
الســبب فــي حــدوث الضــرر، فــإذا انتفــت المســؤولية التقصــيرية لأي ســبب لا يــد للمــدين فيــه، فــلا تقــوم 

  .المسؤولية التقصيرية
  : الخاتمة  

علـــى عـــاتق جهـــات التوثيـــق علـــى الـــرغم ممـــا نظمتـــه تشـــريعات الـــدول المختلفـــة مـــن التزامـــات تقـــع 
الإلكترونــي ومــا يترتــب عليــه مــن مســؤولية عــن إخلالهــا بالتزاماتهــا، إلا أننــي أرى أنــه مــن واجــب الأطــراف 
التي تعوّل على شهادات التوثيق الإلكترونية أن تبذل عناية معقولة للتحقق من صلاحية الشهادة وفيما إذا 

أو فيما لو وجد أي قيـد علـى اسـتعمالها، أسـوة بمـا ذهـب إليـه  كان العمل بها موقوفا أو ما إذا كانت ملغاة،
  . المشرع الإماراتي، كل ذلك للتقليل من حجم الخسائر التي قد تتكبدها

  :شوامهال
  .2001/ 272من المرسوم الفرنسي رقم ) M-N/6/2(من الملحق الثاني للتوجيه الأوروبي، وتقابلها المادة  4المادة  1
، دار الفكــر الجــامعي، 1حجــازي، التجــارة الإلكترونيــة فــي القــانون العربــي النمــوذجي، الكتــاب الأول، طعبــد الفتــاح بيــومي  2

  .   17، ص 2006الإسكندرية، مصر، 
3 Jaccard (M). Problemes Juridiques Liés a La Securites des Transactions sur Le Reseau; P 3. 
http:// www.signelec.com 
4 Eric (C), Le Juge et la Preuve Electronique; P.24: 

يقصــــد بالبيانــــات ذات الطــــابع الشخصــــي وفقــــا للمــــادة الثانيــــة للتوجيهــــات الأوروبيــــة المتعلقــــة بكيفيــــة معالجــــة المعلومــــات  5
نـــوفمبر  23، تـــاريخ 281والمنشـــورة بالجريـــدة الرســـمية للاتحـــاد الأوروبـــي رقـــم  1995أكتـــوبر  24الشخصـــية الصـــادرة فـــي 

كــل معلومــة تتصــل بشــخص محــدد الهويــة أو قابــل للتحديــد، وهــذه المعلومــات يمكــن أن تتصــل بالعناصــر " 31 ص 1995
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الطبيعية الخاصة للشخص والتي تميزه عن غيره، وكـذلك يمكـن أن تكـون ذات طـابع نفسـي أو ثقـافي أو اجتمـاعي مـا دامـت 
  ." تحدد بطريق مباشر أو غير مباشر شخصية المشترك

تسـهر الـدول الأعضـاء علـى ضـمان أن لا يتلقـى المكلـف بخدمـة التوثيـق : "مـن التوجيـه الأوروبـي) A/8/2(تنص المادة   6
لديها بيانات شخصية إلا مباشرة من الشخص المعني، أو مع رضائه الصريح، وحيثما تكون هذه البيانات ضرورية لإصدار 

  ." وحفظ الشهادات الإلكترونية
  .وروبيمن التوجيه الأ) B/8/2(المادة 7
تســهر الــدول الأعضــاء علــى ضــمان أن يكــون المكلفــون بخــدمات :" مــن التوجيــه الأوروبــي علــى أنــه) 1/8(تــنص المــادة 8

التوثيـق والمنظمـات الدوليــة المسـؤولون هــن الاعتمـاد أو الرقابــة قـد اســتوفوا بالفعـل المتطلبــات المنصـوص عليهــا فـي التوجبــه 
بيعيــين حيــال معالجــة البيانــات ذات الطــابع الشخصــي وحريــة تــداول هــذه بشــأن حمايــة الأشــخاص الط 1995الصــادر فــي 

  ."البيانات
، دار الفكــر الجــامعي، 1عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي، التجــارة الإلكترونيــة فــي القــانون العربــي النمــوذجي، الكتــاب الثــاتي، ط9

  .230، ص 2006الإسكندرية، مصر، 
10 Arnaud(F).Fausse, La Signature Electronique, Transactions et Confiance sur 
Internet.DUNOO. Pqris; 2001. P 111 
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